
بیان توضیحي 

مشروع قانون تعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الضریبیة  
لا یمس سریة الحسابات المصرفیة 

  

أوضـح الـبنك الـمركـزي أن مشـروع قـانـون تـعدیـل بـعض أحـكام قـانـون الإجـراءات الـضریـبیة الـمُوحـد الـمقدم مـن 
الـحكومـة، یـتعلق فـقط بـتبادل الـمعلومـات مـع السـلطات الـضریـبیة الأجـنبیة ولـیس مـع مـصلحة الـضرائـب 
الـمصریـة لـلأغـراض المحـلیة، وأن ذلـك سـیتم تـنفیذاً لأحـكام الاتـفاقـیة الـدولـیة الـتي تـلتزم بـھا جـمیع الـدول 
الأعـضاء فـي الـمنتـدى الـعالـمي لـلشفافـیة وتـبادل الـمعلومـات لـلأغـراض الـضریـبیة الـذي تـأسـس مــن قـبـل 

مجموعة العشرین ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت لھ مصر عام 2016. 

ویـؤكـد الـبنك الـمركـزي الـمصري أن مشـروع الـقانـون الـمشار إلـیھ لا یـمس سـریـة حـسابـات عـملاء الـبنوك فـي 
مـصر، والـتي وضـع قـانـون الـبنك الـمركـزي والـجھاز الـمصرفـي ضـمانـات مشـددة لحـمایـتھا، حـیث كـفل حـمایـة 
سـریـة بـیانـات عـملاء الـقطاع الـمصرفـي وحـسابـاتـھم وودائـعھم وأمـانـاتـھم وخـزائـنھم فـي الـبنوك، وكـذلـك سـریـة 
الـمعامـلات الـمتعلقة بـھا، كـما نـص الـقانـون عـلى أنـھ لا یـجوز الاطـلاع عـلیھا أو إعـطاء بـیانـات عـنھا لأى جـھة 
بـطریـق مـباشـر أو غـیر مـباشـر إلا بـإذن كـتابـي مـن صـاحـب الـحساب أو الـودیـعة أو الأمـانـة أو الخـزیـنة أو مـن 
أحـد ورثـتھ أو مـن أحـد الـموصـي لـھم بـكل ھـذه الأمـوال أو بـعضھا، أو مـن نـائـبھ الـقانـونـي أو وكـیلھ، أو بـناء عـلى 

حكم قضائي أو حكم تحكیم. 

ویھـیب الـبنك الـمركـزي بـوسـائـل الإعـلام ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي تـوخـي الـدقـة فـیما یـتم تـداولـھ مـن أخـبار 
والـتأكـد مـن صـحتھا مـن مـصادرھـا الـرسـمیة، تـجنبًا لانـتشار الـشائـعات الـتي تـضر بـالـمواطـنین والاقـتصاد 

القومي. 

  


